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  Abstract المستخلص
ان اھمیة دراسة موضوع الحق في الترشیح لعضویة مجلس  النواب في 

تعد من اھم صور واركان المشاركة    ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة 
مھم من حقوق الانسان،  السیاسیة،  ومن  اھم الحقوق السیاسیة التي تشكل جزء

في ضوء ضمان اسھامھ في اختیار ممثلیھ في إدارة دفة  السلطة ورعایة مصلحة 
الجماعة،ھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى ،فان حق الترشیح یعد تجسیدا حقیقیا 
للبعد الدیمقراطي في إتاحة الفرصة للمواطنین في المشاركة الفعلیة في إدارة 

تمثیل النیابي ، فضلا عن تفعیلھ لممارسة المواطنین شؤون بلادھم من خلال ال
  لحقھم في انتخاب من یمثلھم في المجلس النیابي.

العراقي، حق الترشیح، الحقوق  ٢٠٠٥: مجلس النواب، دستور الكلمات المفتاحیة
  السیاسیة، الاحزاب السیاسیة

Summary: The importance of studying the issue of the right to nominate 
the Iraqi Council of   Representatives in the 2005 Iraqi constitution is one 
of the most important forms and pillars of political participation, and one 
of the most important political rights that constitute an important part of 
human rights, in light of ensuring its contribution to choosing its 
representatives in managing the helm of power and taking care of the 
interest of the group. On the one hand, and on the other hand, the right to 
candidacy is a true embodiment of the democratic dimension in providing 
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the opportunity for citizens to participate effectively in managing the 
affairs of their country through absentee representation, as well as 
activating it for citizens to exercise their right to elect their representative 
in the absentee council. 
Keywords: Parliament, the 2005 Iraqi constitution, the right to run for 
office, political rights, political parties   

  Introductionالمقدمة: 
ان حق الترشیح من الحقوق الدستوریة والقانونیة التي تتعلق بمبدأ 

الحق في تعزیز اسس المساواة والحریة بین افراد المجتمع الواحد ولأھمیة ھذا 
الدیمقراطیة في الشعوب كافة فأنھ من الاھمیة بمكان تسلیط الضوء على ھذا الحق 
كونھ یمثل اھم دعائم المجتمعات المتحضرة في الدیمقراطیة التي تؤخذ ھذه الایام 
الحیز الاكبر من الابحاث القانونیة في مجال القانون الدستوري وان حق الترشیح 

التحضیریة للعملیة الانتخابیة كونھ یستطیع بالصبغة السیاسیة في یعد من الاعمال 
المجتمعات التي تتخذ من الانتخابات وسیلة لاختیار ممثلیھ في المجالس النیابیة 
بدلاً من التسلط والاستبداد في عرض شخصیات غیر مقبولة مجتمعیاً ھذا من 

الفرد لمنصب او جانب ومن جانب اخر یعد حق الترشیح الحجر الاساس لتولي 
سلطة عامة نیابیاً عن مجموعة من الافراد بشرط ان تتوفر فیھ الشروط العامة 

   .التي ینص علیھا القانون
 Research Importance أولاً: اھمیة البحث :

ان اھمیة دراسة موضوع حق في  الترشیح إِلى  عضویة مجلس  النواب 
المشاركة  السیاسیة،  ومن   العراقي تعد من اھم صور واركان ٢٠٠٥في دستور 

اھم الحقوق السیاسیة التي تشكل جزء مھم من حقوق الانسان، في ضوء ضمان 
اسھامھ في اختیار ممثلیھ في إدارة دفة  السلطة ورعایة مصلحة الجماعة،ھذا من 
ناحیة ومن ناحیة اخرى ،فان حق الترشیح یعد تجسیدا حقیقیا للبعد الدیمقراطي في 

لمواطنین في المشاركة الفعلیة في إدارة شؤون بلادھم من خلال إتاحة الفرصة ل
التمثیل النیابي ، فضلا عن تفعیلھ لممارسة المواطنین لحقھم في انتخاب من یمثلھم 

  في المجلس النیابي.
 Research Problemثانیا: مشكلة البحث : 

ان الاشكالیة التي یمكن طرحھا في ھذا السیاق تتمحور حول حق الترشح 
وضمانات حق الترشح في المجلس النیابي وتحقیق الحمایة الفعلیة لحق الترشح 
وھي الاشكالیة التي تقتضي الاجابة علیھا وطرح  تساؤلات عن ماذا تعني بحق 

اما الدراسات السابقة التي تناولت موضوع   وما ھي ضمانات حق الترشح الترشح
  البحث فھي دراسات قلیلة ونادرة جداً. 
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  Research Methodologyمنھجیة البحث: ثالثاً: 
سنعتمد دراسة ھذا البحث على المنھج الوصفي والاستقرائي وذلك 

  لملائمة المنھج المتبع مع طبیعة الدراسة. 
  Research Aimsرابعاً: اھداف البحث: 

یھدف البحث إِلى تعریف حق الترشیح إِلى مجلس النواب العراقي و بیان 
و توضیح التنظیم الدستوري و القانوني لحق الترشیح في أنواع الحقوق السیاسیة 

  .٢٠٠٥دستور 
  Research structureخامساً: ھیكلیة البحث: 

تم تقسیم دراسة عنوان( حق الترشیح إِلى مجلس النواب في دستور 
العراقي) إِلى مبحثین مسبوقین بمقدمة فتضمن المبحث الأوَّل مفھوم  ٢٠٠٥

وتم تقسیمھ إِلى مطلبین تضمن المطلب الأوَّل مفھوم الحقوق السیاسیة وأنواعھا 
  حق الترشیح ، اما المطلب الثاني فتضمن أنواع الحقوق السیاسیة.

 ٢٠٠٥اما المبحث الثاني فكان بعنوان التنظیم الدستوري لحق الترشیح في دستور 
ي وتم تقسیمھ إِلى مطلبین فتضمن المطلب الأوَّل التنظیم الدستوري لحق الترشیح ف

،أما المطلب الثاني فتضمن التنظیم القانوني لحق الترشیح في  ٢٠٠٥دستور 
  ، ومن ثم خاتمة البحث٢٠٠٥دستور 

  المبحث الأوَّل: مفھوم الحقوق السیاسیة وأنواعھا
The first topic: the concept of political rights and their types. 

ذْ سنتناول في المطلب ولبیان ذلك سنقسم ھذا المبحث على مطلبین  إِ
  الأوَّل مفھوم حق الترشیح وفي المطلب الثاني أنواع الحقوق السیاسیة . 

  المطلب الأوَّل: مفھوم حق الترشیح
The first requirement: the concept of the right to nominate 
الترشیح لغة من فعل ترشیح بمعنى تأھیل وتھیأ للانتخابات اي قدم نفسھ 
لھا لیختاره الناخبون ممثلا لھم والمترشح ھو من یرشح نفسة للانتخابات او 
لمنصب من المناصب اما من الناحیة الاصطلاحیة فلم تعطي معظم الدساتیر 

سة حق الترشیح والقوانین تعریف للترشیح  واكشفت بالنص على اجراءات ممار
والشروط الواجب توافرھا فیمن یمارسھ والسبل التي یمكن ان یسلكھا من حرم من 
التمتع بھ  ولقد ذھب بعض الفقھاء للقول ان الانتخاب وظیفة وقال فریق اخر ان 
حق الترشیح والانتخاب حق شخصي في فریق ثالث یقول سلطة قانونیة او حق 

ترشح العودة إِلى ما  جاء بھ الفقھ الذي اتفق عام وعلى ذلك یقتضي منا تعریف ال
على اعتبار الترشح من الاعمال الاساسیة للعملیة الانتخابیة التي تسبق التعریف 
وبزمن قصیر جدا یحدد غالبا بموجب القوانین المنظمة للانتخابات لكنھ اختلف 
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 حول تحدید المقصود بالترشیح وعلى العموم یمكن القول ان التعاریف التي
اعطیت للترشیح تنقسم على مجموعتین  تنظر الاولى للترشح على انھ عملیة 
تجسید الرقبة في المشاركة في الحیاة السیاسیة وتعتبر الثانیة حق من الحقوق 
السیاسیة  وان وجھة النظر ھذه ناتجة عن الاخذ بمبدأ سیادة الشعب وما یترتب 

ب یقوم على اساس على ان كل علیھ من نتائج ،باعتبارھا ان مضمون سیادة الشع
  )١(فرد یملك جزء من السیادة.

و الترشیح یعني تقویم الفرد لنفسھ امام ھیئة الناخبین لتولي السلطات 
العامة نیابة عنھم  من خلال اعلان الافراد الذین تتوفر فیھم شروط العضویة عن 

یقوم  رغبتھم تولي منصب من مناصب الدولة او وظیفة من وظائفھا العامة ام
غیره بترشیح لھذا الغرض وھو عمل یقوم بموجبة احدھم بترشیح نفسة فردیاً او 
ضمن قائمة لانتخاب معین مع خضوعھ لقواعد وحدود في الاساس شروط 
الترشیح وفي الشكل التصریح بالترشیح من خلال كونھ عمل قانوني یُعد فیھ الفرد 

دتھ في التقدیم لشغل صراحة وبصفة رسمیة وامام الجھات المختصة عن ارا
المنصب المطلوب شغلھ بالانتخاب والترشیح یعد حقاً من الحقوق السیاسیة إِذْ یتم 
من خلالھ اختیار رئیس  الدولة وممثلي الشعب واعضاء المجالس باعتباره ھذا 
المبدأ یتم بمقتضاه فتح الباب على اساس المساواة امام كل المواطنین الذین 

ھم للحصول على اصوات الناخبین للفوز بعضویة یرغبون في ممارسة حق
البرلمان او الوصول إِلى مقعد رئاسي ویعد الترشیح احد اھم الوسائل لمشاركة 
المواطن في الحیاة السیاسیة وھو الوجھ الاخر لحریة الانتخاب على اعتبار 

الاخر الانتخاب والترشیح حقان متكاملان لا تقوم الحیاة النیابیة بواحدة منھما دون 
كذلك یعد الترشح واحد من اھم اركان المشاركة في الحیاة السیاسیة كونھ ھو 

  والتصویت یمثلان حقان متكاملان للحیاة النیابیة .
وكذلك نص على حق الترشیح لكونھ حق دستوري نص علیھ الاعلان العالمي 

في نص  ١٩٤٨لحقوق الانسان الصادر من الجمعیة العامة للامم المتحدة عام 
منھ (( لكل شخص الحق في المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده،  ٢١المادة 

اما مباشرة او بواسطة ممثلین یختارون بحریة إرادة الشعب ھي مناط سلطة الحكم 
،ویجب ان تتجلى ھذه الارادة من خلال انتخابات نزیھة تجري دوریا بالاقتراع 

تصویت السري او بأجراء مكافئ من العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین بال
  حیث ضمان حریة التصویت)).
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  المطلب الثاني: أنواع الحقوق السیاسیة
The second requirement: types of political rights  

  أولاً : حق المساھمة في الشؤون العامة:
The right to participate in public affairs 

بصراحة تامة  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام  ٢٠نصت المادة 
المتفرعة منھا بالقول (للمواطنین  والحقوقعلى حق المساھمة في الشؤون العامة 

رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السیاسیة بما فیھا 
ة  من اھم الحقوق السیاسیة حق التصویت والانتخاب والترشیح) وتعد حق المساھم

مشاركة سیاسیة مما ولد رغبة في ان یكون  ٢٠٠٣اذا شھد الھراق بعد عام 
للمواطن صوت في العملیة السیاسیة اذا بالرغم من تاكید الدستور العراقي على 
ذلك الا ان الواقع اثبت انھا لم تكن بالمستوى المطلوب فقد شھدت العملیة 

إِلى ھذه اللحظة تتراوح نسبة المشاركة  ٢٠٠٥بعد عام الدیمقراطیة الانتخابیة 
للمواطنین مابین الزیادة والنقصان إِذْ ان العملیة الدیمقراطیة في العراق بقیت 

تفتقر إِلى وجود قانون ینظم عمل  ٢٠٠٥ولمدة طویلة منذ اقرار دستور عام 
التشریعیة لعام  الاحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات اذا لم تعكس الانتخابات

الصورة الحقیقیة للمجتمع العراقي بغیاب المكون النسبي منھا، اما  ٢٠٠٥
% ٦٢بالرغم من المشاركة الكبیرة فیھا والتي بلغت نسبة  ٢٠١٠الانتخابات العام 

   .)٢(من الناخبین الا انھا شھدت ایضا تطبیقا حقیقا لارادة الجماھیر العراقیة)
الدستوریة المنتخبة فقد نص الدستور على  أما فیما یتعلق بالمؤسسات

تشكیل (مجلس النواب) بالانتخاب عن طریق الشعب العراقي وأعطى ھذه 
جداً وانسجاماً مع المادة الخامسة  واسعةالمؤسسة التمثیلیة سلطات واختصاصات 

فقد نصت على ان یتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء  ٢٠٠٥من دستور 
كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق ویمثلون الشعب العراقي بنسبة مقعد واحد ل

بالجملة، ویتم انتخابھم بطریقة الاقتراع العام السري المباشر ویراعي تمثیل سائر 
نفس ما سلكھ قانون ادارة الدولة  ٢٠٠٥مكونات الشعب فیھ وینتھج دستور عام 

بات تحقیق نسبة بالنص على ان یستھدف قانون الانتخا ٢٠٠٤الانتقالیة لعام  
تمثیل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب الا ان ھذا النص 

من الدستور التي وردت  ١٤بحسب بعض الآراء یتناقض مع ما ورد في المادة  
فیھ العراقیون متساوون دون تمییز بسبب الدستور الجنس  فكیف تم الأخذ بمبدأ 

المرأة مواطنة ولھا حق المساھمة في  ین ألیستالمساواة ثم التمییز بین المواطن
الحیاة السیاسیة وعلیھ كان من الأفضل ترك تقدیر حجم مشاركة المرأة ووزنھا في 
مجلس النواب للشعب فھم الأقدر على اختیار من یمثلھم ذكراً كان أم انثى كما ان 
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دد بین تحدید نسبة المشاركة للمرأة بما لا یقل عن ربع ع غامضةالصیاغة 
  .)٣(الأعضاء وبین المساواة دون تمییز بین المواطنین

العراقي الجدید بالنسبة للمرأة یضع على عنقھا الجمیل سیفاً  الدستوروان 
یھدد بـتعزیزه في أي وقت الخاصة بتكافؤ الفرص مصوغة بنص عمومي لا یأخذ 

لموقف في الحسبان التمیز التاریخي الذي عانت منھ المرأة وجعلھا دائماً في ا
الضعیف في المنافسات للتمتع بحقوقھا باعتبارھا كائناً كامل الإنسانیة وإنسانا كامل 

من ثغرة  ٢٠٠٥الأھلیة أما بالنسبة للمؤسسات الدستوریة المنتخبة یعاني دستور 
منھ (تتكون السلطة  ٤٨مؤسساتیة كبیرة وذلك في ما سماه الدستور فحسب المادة 

لس النواب ومجلس الاتحاد)  والأصل جرى اقتراح الاتحادیة من مج التشریعیة
تشكیل مجلس ثاني للبرلمان ابتغاء تمثیل الوحدات الصغیرة (الاقالیم والمحافظات 
غیر المنتظمة في إقلیم) في الدولة العراقیة  الا ان تفصیل الغرض من (مجلس 

أن  الاتحاد) وصلاحیاتھ وواجباتھ قد أسقطت بالكامل من نص الدستور على أمل
یتولى مجلس النواب إصدار لائحة تشریعیة لمليء ھذا الفراغ ولكن امر تشكیل 
(مجلس الاتحاد) وھو شق مھم من البرلمان على ید (مجلس النواب) وھو شق ثان 
من البرلمان أیضاً أمر غریب تماماً بالنسبة للبعض كونھ یعني أن جزءاً من 

تحكم بقوام وتكوین الجزء الآخر البرلمان (مجلس النواب) سیحفل بسلطة مطلقة ت
  .)٤(من البرلمان نفسھ

یرجئ سریان مفعول أي مادة تتعلق  ١٣٧ثم ان الدستور بموجب المادة 
بـمجلس الاتحاد إِلى ما بعد الدورة الثانیة من الانتخابات البرلمانیة أو لعلھ یراد 

تحاد وأن بذلك تشجیع البرلمان على التأني في كتابة التشریع الخاص بـمجلس الا
یأخذ فسحة أطول من الوقت لذلك، بدل أن یشعر بالغیرة والتنافس من ھذه الھیئة 
البرلمانیة الجدیدة ، بما سیكون لھا من صلاحیات تمثل بھا الشعب ھذا و ان حق 

عن السبل الإجرائیة لكتابة  ٢٠٠٥الانتخاب ینظم بقانون وبھذا لم یتحدث دستور 
واجب إتباعھا في ذلك. لكن المجلس التأسیسي  قانون الانتخاب والمعاییر ال

الذي ألغى  ٢٠٠٥لعام  ١٦وضعت في إثناء المرحلة الانتقالیة قانون الانتخاب رقم 
قانون الانتخاب السابق وبذلك ألغى القانون الجدید نظام التمثیل النسبي المعمول بھ 

محافظة تمثل  وأخذ بـنظام الدائرة المغلقة على أساس ان كل السابقفي القانون 
دائرة قائمة بذاتھا ویطبق النظام النسبي داخل الدائرة ولیس على صعید البلد كلھ 
رغم غیاب أي إحصاء دقیق للسكان على المستویین كلیھما مستوى المحافظات 
وعلى المستوى الوطني أیضاً كما ان الفقرات المتعلقة بجلسات المجلس مفصلة 

ثیقة دستوریة خصوصاً في ضوء صعوبة أكثر من اللازم وھذا لا یناسب و
إجراءات التعدیل الدستوري التي تتطلب أغلبیة ثلثي البرلمان وأغلبیة شعبیة في 
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 ١٦الاستفتاء وقد جرى انتخاب مجلس النواب في ظل بنود (قانون الانتخاب رقم 
) فكل محافظة من محافظات العراق ثمانیة عشر عدد ثابت من ٢٠٠٥لسنة 

نیة تتناسب تناسباً مع تعداد سكانھا بتقدیر تقریبي طبعاً ولیس بتثبیت المقاعد البرلما
إحصائي دقیق وحصلت كل محافظة على المقاعد المخصصة لھا بغض النظر عن 
نسبة الإقبال على الانتخابات فكان من المرجح أن یؤدي ھذا النظام بفائدة على 

لي (المجلس التأسیسي) الأطراف التي لم تحظ بتمثیل كافٍ في البرلمان الانتقا
السابق وبعد أن ظھرت النتائج الأولیة للانتخابات قامت مظاھرات عدیدة احتجاجاً 
على وقوع تزویر في العملیة لصالح بعض الأطراف النافذة وأدت ھذه 
الاحتجاجات إِلى تأخر إعلان النتائج  وجاء فریق من المراقبین الدولیین لمراجعة 

التي طالب بعضھم بإعادتھا جراء ما حصل فیھا من  شكاوي تتعلق بالانتخابات
تزویر واستفزازات الناخبین الا ان الفریق الدولي قرر ان الانتخابات اتسمت 

  .)٥(بالشفافیة وإنھا یمكن الوثوق بھا

  Citizenship Rightثانیا: حق المواطنة ( الجنسیة ):  
یعد حق المواطنة في مقدمة الحقوق السیاسیة ویُعد حق المواطنة امرا في 
غایة الاھمیة خصوصا من الناحیة السیاسیة فالمواطن في الدولة ھو فقط الذي 

من الاجانب المقیمین داخل الدولة  غیرهیحق لھ مباشرة الحقوق السیاسیة دون 
لمواطنة امرا اساسیا للافراد ویقصد بالمواطن ھو حامل الجنسیة الدولة، اذا تعد ا

في الدولة اذا انھ یتوقف علیھا منح مجموعة من الحقوق التي تقرھا الدولة على 
مواطنیھا لذا فان الجنسیة ھي عبارة عن رابطة قانونیة وسیاسیة تقوم بین الشخص 
والدولة على النحو المنصوص علیھ في القانون تتضمن الحقوق السیاسیة 

تماعیة وغیرھا من الحقوق كذلك مسؤولیات كل من الفرد والاقتصادیة والاج
بھذا الحق بالقول (الجنسیة العراقیة حق  ٢٠٠٥والدولة  .وھذا وقد أقر دستور عام 

منح  ٢٠٠٥كما ان الدستور العراقي عام  لكل عراقي ، وھي أساس مواطنتھ)
ن غیر النساء الحق في تجنیس أطفالھن بالجنسیة العراقیة (إذا كن متزوجات م

عراقیین) وھذا امتیاز نادر في المنطقة فالمشرع ھنا ساوى بین منح الجنسیة عن 
طریق الأب ومنحھا عن طریق الأم والسؤال ھنا ھو كیف للام ان تمنح جنسیة 
للولد أي ھل یحق للأجانب أي كانت جنسیتھم وكل من ھب ودب أن یمنح الجنسیة 

ذا فھو تجاوز بذلك عنصر الأبوة العراقیة لمجرد أن یتزوج بامرأة عراقیة ل
عنصر المكان خلافاً للقانون العراقي السابق الذي یمنح الجنسیة العراقیة لكل من و

ولد في العراق من أب وأم عراقیین وكانت الصیغة الأولیة لمسودة الدستور تكفل 
للعراقیین ممن أسقطت عنھم الجنسیة الحق في استعادتھا  على ان لا یشمل ذلك 

د الذین فروا من العراق بعد قیام إسرائیل أما الصیغة النھائیة فقد أبقت على الیھو
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حق استعادة الجنسیة كمبدأ عام الا انھا تركت تطبیق ذلك لقانون یشرعھ البرلمان 
مبدأ تعدد الجنسیة العراقیة وعلى من یتولى منصباً  ٢٠٠٥كما نص الدستور 

نسیة أخرى مكتسبة ویرى باحثون ان سیادیاً أو أمنیاً رفیعاً التخلي عن أیة ج
المشرع العراقي قد استخدم نصاً مبھماً إِذْ یرى ھؤلاء عدم وجود معیار محدد أو 
فھم كامل للمنصب السیادي أو الأمني الرفیع لذا فھم ینتقدون النص الدستوري 
ویرون ضرورة وضع معیار دقیق لتمییز المناصب المذكورة لأن إطلاق النص 

  .)٦(السیاسيیثیر الخلاف 
اما بالنسبة لمكتسبي الجنسیة العراقیة فقد نص في قانون الجنسیة العراقي 
على عدم ترشیح الحامل الجنسیة المكتسبة للانتخابات البرلمانیة قبل مرور عشر 
سنوات على اكتسابھ الجنسیة العراقیة، في حین منع الترشیح للمرشح اذا كان 

الجنسیة غیر العراقیة اذا قدم لبرلمان العراقي في متعدد الجنسیة الا بعد تخلیھ على 
) ملاحظات إِذْ ان ھذه الفقرة ١٨/م٤حال فوزه بالانتخابات ولنا في نص الفقرة (أ/

تلزم من یتولى منصباً بالتخلي عن الجنسیة الأخرى ولكن نلاحظ ان ھناك أعضاء 
ة عدم في البرلمان لم یتخلوا عن جنسیتھم الأخرى رغم طلب ذلك منھم بحج

الاستقرار السیاسي في العراق. وحضر الدستور منح الجنسیة العراقیة لأغراض 
سیاسة التوطین السكاني المخل بالتركیبة السكانیة في العراق وأخیراً أناط الدستور 

المتعلقة بالجنسیة  ١٨تنظیم أمور الجنسیة بقانون و ان صیاغة المادة  ٢٠٠٥
ن الجنسیة وأحكامھا تعد من المباحث القانونیة وتفرعاتھا بحاجة إِلى تأن ورؤیة لأ

الدقیقة ذات الأھمیة المتصلة بالأمن القومي للدولة ولیس من الحكمة أن یجري 
  .)٧(التعامل معھا من منطلق سیاسي

  ثالثا: الحق في حریة التعبیر عن الرأي ونشره : 
The right to freedom of expression and dissemination of opinion 

بكفالة الدولة لھذا الحق  وذلك  ٢٠٠٥أقر دستور جمھوریة العراق لعام 
منھ التي نصت على ان (تكفل الدولة ، بما لا یخل بالنظام العام  ٣٨في المادة 

والآداب حریة التعبیر عن الرأي بكل الوسائل و حریة الصحافة والطباعة 
سلمي  وتنظم بقانون) و والإعلان والإعلام والنشر و حریة الاجتماع والتظاھر ال

قد كفل حریة التعبیر ووسائل النشر المختلفة من   ٢٠٠٥رغم ان دستور عام 
الصحافة والإعلام إِلى الطباعة والإعلام  الا انھ قیدھا بمحددات فضفاضة وعائمة 
وھي النظام العام والآداب وھذا یعني ان حق التعبیر بالرغم من كفالتھ دستوریاً الا 

رستھ مشروطة بتفسیرات السلطة لمفھومي النظام العام والآداب ان حریة مما
ضمن كل ظرف على حدة ویتفق الفقھ القانوني بأن فكرة النظام العام یكتشفھا 
الغموض والإبھام إِلى درجة أنھا لحد الآن لم تعرف تعریف جامعاً مانعاً فما ھو 
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فھي كما تضمن للنص  النظام العام ھذا و ان فكرة النظام العام سلاح ذو حدین ،
تطوراً مستمراً وفلكاً واسعاً فإنھا وسیلة المشرع الأشد وطأة في كبح الحریات ولا 
یمكن وصفھ حینھا بأنھ خارج عن الدستوریة ھكذا فان مرد الریبة والحذر من 
عبارة (بما لا یخل بالنظام العام والآداب) لیست في التقیید ذاتھ وإنما في ما یمكن 

یھ إجمالا من تفسیرات ضیقة أو منظورات متناقضة في التطبیق أن تترتب عل
العملي وھذا الاحتمال في رأي بعضھم أصبح قائماً بالفعل في ظل الصراعات التي 
شھدھا العراق مؤخراً التي تكاد تنحسر فیھا روح التضامن والمواطنة علیھ كان 

بنصوص  كما یرى بعضھم أن یقید ھذه الحریة ٢٠٠٥الأحرى بدستور عام 
ومحددات ثابتة ولیس بمحددات عائمة كالآداب العامة أو یتركھ على الأقل للتشریع 
كما جاءت في المادة الثانیة (یضمن ھذا الدستور الحفاظ على الھویة الإسلامیة 
لغالبیة الشعب العراقي كما یتضمن كافة الحقوق الدینیة لجمیع الأفراد في حریة 

، كالمسیحیین والأیزیدیین والصابئة المندائیین) ثم العقیدة والممارسات الدینیة 
منھ بالقول (أولاً: أتباع كل دین أو مذھب أحرار في  ٤٣ینص الدستور في المادة 

ممارسة الشعائر الدینیة بما فیھا الشعائر الحسینیة، ثانیاً: تكفل الدولة حریة  -أ
  .)٨(العبادة وحمایة أماكنھا

ي ممارسة الحریات الدینیة والفكریة وكما یحظر كل أنواع الإكراه ف
من خلال  ٢٠٠٥وعلیھ یبدو ان دستور  ٣٧والسیاسیة في الفقرة ثانیاً من المادة 

اللغة التي اتبعھا في إقرار ھذه النصوص قد عالج الحریات الفكریة والدینیة بنظرة 
ئد جماعیة ولیست بنزعة فردیة  وبھذا تأثر الدستور العراقي الجدید بالتوجھ السا

في دول المنطقة فنشطاء الدفاع عن الحریات الدینیة والفكریة في المجتمعات 
الغربیة یدعون إِلى التعامل مع ھذه الحریات بصیغة حریة الفرد أما في عموم 

  .)٩(مكفولة للجماعات ولیس للأفراد الشرق الأوسط فان الحریات الدینیة
فان فضاء حریة  ٢٠٠٥أما بالنسبة لـحریة الصحافة التي كفلھا الدستور 

الغزو الامریكي للعراق رافقھ انفجار صحافي  بعدالتعبیر الذي أطلقھ أحداث ما 
واعلامي ھائل لم یشھده العراق منذ عقود فقد غابت الرقابة الرسمیة الصارمة 
بإلغاء وزارة الاعلام واصبحت الحیاة الصحافیة تعیش دیمقراطیة أربكت 

نشأوا على ثقافة الصوت الواحد والحزب الواحد إِذْ الاعلامیین والصحافیین الذین 
ان التغییر الجذري الذي حدث في العراق لیس من باب التغییر الطفیف وبالأخص 
على مستوى القطاع الاعلامي فالإعلام كان مملوكاً للنظام السابق وبالتالي خلف 

ویف للسلوك وراءه تقالید اعتاد علیھا الكثیرون وھي تصب في خانة التأویل والتس
السیاسي لھ وعندما حصل التغییر كان تعطش الأفكار والأقلام إِلى التعبیر قد 
أحدث فعلاً فوریاً وحاسماً في لغة الخطابة وأدواتھ فظھرت لنا عشرات الصحف 
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مما  الفضائیاتوالمطبوعات التي عبرت عن الضمیر العراقي المخنوق وتزاید 
معطى الاعلامي الوطني أو البناء الموظف أحدث جواً من عدم التناسق في فرز ال

الا انھ مقارنة بالعھد السابق فقد فتح الطریق أمام نمو الحیاة الصحافیة كماً 
وتوجیھاً وعلى النحو الآتي من الناحیة الكمیة قفزت عدد الصحف من خمس 
صحف یومیة (الثورة ، الجمھوریة ، العراق ، القادسیة ، و بابل) إِلى أكثر من 

حیفة یومیة وأسبوعیة وشھریة وفصلیة أما من الناحیة التوجیھیة  ص ٣٠٠
فصدرت صحف من توجھات عدیدة منھا الصحف الرسمیة التي تشرف علیھا 
الھیئة الوطنیة للإعلام والنشر التي كانت تابعة لسلطة الاحتلال ثم أصبحت تابعة 

افة المستقلة) لمجلس الوزراء وكذلك  محامون معلمون والنساء والنقابات  (الصح
  .)١١(المثقفون والمتنورون الشباب

ولكن ما یكدر آفاق ھذا النمو في الحیاة الصحافیة العراقیة بشكل خاص 
ھو الظروف غیر المستقرة التي تمر بھا البلاد  عاموحق التعبیر عن الرأي بشكل 

فما نراه الیوم من المشھد الإعلامي العراقي ھو صورة مؤلمة لممارسات تحمل 
ثنایاھا خطابات إعلامیة لصالح الانتماء الطائفي والعرقي أكثر مما ھو لصالح  في

الوطني من خلال وقوع الإعلام العراقي في فخ المنازعات والصراعات السیاسیة 
والحزبیة والقومیة والطائفیة وفي ظل انعدام القانون والفوضى الأمنیة وسیطرة 

ھرة التدخلات والاقتحامات المسلحة الأحزاب على الحیاة السیاسیة فقد برزت ظا
لبعض المؤسسات الإعلامیة الخاصة والحكومیة لأھداف ثأریة وسیاسیة كذلك 
صراعات الأحزاب على الصحفیین العراقیین مادیاً ومھنیاً فعراق الیوم ھو البلد 

سوق للرھائن، فبحسب  اكبرالأكثر خطورة على حیاة الصحفیین في العالم كما انھ 
) ٦٥(  ٢٠٠٦وحتى أوائل عام  ٢٠٠٣یرات قتل في العراق منذ آذاربعض التقد

) آخرون وفي ثلثي الحالات تقع ٢٩صحفیاً ومساعداً إعلامیا واختطف فیھ (
حوادث القتل تلك على الجماعات المسلحة التي تعارض قوات التحالف والسلطة 

إِذْ اعترفت ٪ ١٤العراقیة ولكن المسؤولیة تقع أیضاً على القوات الأمریكیة في 
سلطات البنتاغون بمسؤولیتھا تلك ولكنھا تذرعت بأخطاء وأحداث تتسم بالخطر 
فضلا عن التھدیدات التي یتسلمھا الصحافیون من أطراف عدیدة غیر حكومیة 

من  ٣٨عادةً أما بالنسبة (لحریة الاجتماع والتجمع) التي نصت علیھا المادة 
لمذكور قد عالج ھذه الحریة في المادة على كفالتھا فإن الدستور ا ٢٠٠٥دستور 

نفسھا التي اثارھا مفھوم (النظام العام والآداب) حیال ھذه الحریة مع استثناء ھو 
  .)١٢(ان الاخیر قد تبعھ عبارة (وتنظم بقانون)

  
  



  ١١٧  
 
 

  رابعاً: حق تألیف الجمعیات والأحزاب السیاسیة: 
بصیغ  السیاسیةحق تألیف الجمعیات والاحزاب  ٢٠٠٥عالج دستور 

التي نصت على ان حریة تأسیس الجمعیات  ٣٩وضمانات فعالة وذلك في المادة 
والأحزاب السیاسیة او الإنضمام إِلى أي حزب أو جمعیة أو جھة سیاسیة أو 
إجباره على الاستمرار في العضویة فیھا إن ھذه المادة قد عالجت حق تشكیل 

ول بأن حریة إنشاء أحزاب الجمعیات والاحزاب بشيء من الغموض بدلاً من الق
سیاسیة (سوف تضمن بقانون) یقول الدستور العراقي أن ھذه الحریة (مكفولة) 

ومن الملاحظ  (الآن ولیس مستقبلاً) ثم یعود ویضیف (ان ذلك سوف ینظم بقانون)
شھدت الساحة السیاسیة ظھور  ٢٠٠٣انھ مع بدایات تغییر النظام السیاسي في 

 ٢١٠ركات والتیارات السیاسیة التي تراوح عددھا بین الكثیر من الأحزاب والح
  حزب و كیان سیاسي.  ٢١٢و

  ٢٠٠٥المبحث الثاني: التنظیم الدستوري والقانوني لحق الترشیح في دستور 
The second topic: The constitutional and legal regulation of the right to 
candidacy in the 2005 Constitution. 

ولتوضیح ذلك سنقسم ھذا المبحث على مطلبین إِذْ سنتناول في المطلب           
ثم نبین في المطلب  ٢٠٠٥الأوَّل التنظیم الدستوري لحق الترشیح في دستور 

  . ٢٠٠٥الثاني التنظیم القانوني لحق الترشیح  في دستور 
  ٢٠٠٥المطلب الأوَّل: التنظیم الدستوري لحق الترشیح في دستور 

The first requirement: The constitutional regulation of the right to 
candidacy in the 2005 Constitution. 
تعد الضمانات مجموعة القواعد القانونیة المستمدة من تراث الشعب 

وتقالیده والتي تشكل سداً منیعاً أمام الانحرافات المختلفة عن ھذه القواعد والمبادئ  
الوطنیة  وفي صلب  الدساتیروھي القواعد التي یرد النص علیھا في صلب 

تور كما یرد النص علیھا كذلك ضمن القوانین الوطنیة التي تأتي تطبیقاً وتنفیذاً للدس
القوانین الدولیة والاقلیمیة ومنھا العالمیة لقد أصبحت الدولة مكلفة بان تخلق الحق 

  .)١٣(من خلال النص علیھ ضمن قوانین الدولة وبذلك النص تتم كفالة الحق

وحق الترشیح كأحد أھم حق للإنسان تتطلي حمایة المنظومة التشریعیة 
الوطنیة والنصوص القانونیة التي تكفلھ وعلى ھذا الاساس ان كفالة حق الترشیح 

الممارسات الدیمقراطیة في المجتمعات الحدیثة  لوجودأحد أھم المعالم الاساسیة 
ة التي تشكل ضمانات ھامة ویتم الضمان من خلال النصوص الدستوریة والقانونی

للانتخابات نظراً لأھمیة اقرار حق الترشح لكل فرد في الدولة للمساھمة في أدارة 
شؤونھا العامة بقدر ما تتیح قدراتھ ومواھبة  باعتباره أداة رئیسیة لتحقیق مبدأ 
التداول على السلطة ومعیار وجود الدیمقراطیة من عدمھ فان المجتمع الدولي قد 
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ذا الحق وقام ببلورتھ في مواثیق دولیة نظمن التمتع بھ بجانب التشریعات اھتم بھ
الوطنیة على اعتبار حق الترشیح یحظى بأھمیة بالغة لذا یجب تنظیمھ دولیاً 

حمایة ھذا الحق ضمانات دولیة واخرى  ضماناتووطنیاً وبذلك تنوعت 
  .)١٤(وطنیة

ولة للقانون ویعد الدستور الضمانة الاولى من ضمانات خضوع الد
والدستور ھو القانون الاسمى الذي یحدد قواعد ممارسة السلطة السیاسیة ووسائل 
استعمالھا وبالتالي ان كافة السلطات تستمد وجودھا وشریعتھا من الدستور وان 
تلتزم بھ وإلا فقدت شرعیة وجودھا و ان اقامة الدستور یعني اقامة النظام السیاسي 

ذْ إنَّ الدستور یشكل قمة الھرم القانوني في الدولة إِذْ تتصف  والقانوني في الدولة إِ
بالسمو وبذلك یملك سلطة في تقید التشریعات المخالفة للدستور ھذا ویشترط في 
الترشح لعضویة مجلس النواب اضافة الشروط الواجب توفرھا في الناخب  وھذا 

 ٢٨عمره عن ان لا یقل ٢٠٢٠لسنة  ٩ما نص علیھ قانون مجلس النواب رقم 
ثمانیة وعشرین سنة عند الترشیح و ان لا یكون مشمولاً بقانون ھیئة المسائلة 
والعدالة او اي قانون اخر یحل محلھ  أن یكون حسن السیرة والسلوك وغیر 
محكوم بجریمة مخلة بالشرف و أن یكون حاصل على شھادة الاعدادیة كحد أدنى 

غیر مشروع على حساب الوطن والمال  او ما یعادلھ  ان لا یكون قد اثرى بشكل
العام  و ان لا یكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنیة عند ترشحھ 
وان تمتع حق الترشح بھذه الضمانات لم یجعل منھ حقاً مطلقاً على اساس ان 
الممارسة لابد ان تتم في اطار قانوني مقید بعدد من الشروط التي قد تتعلق 

شخصي الموضوعي وقد تتعلق بالجانب الشكلي الاجرائي ،دون احترام بالجانب ال
ھذه الشروط وممارسة حق الترشح تنحصر ضمن ممارسة ھذا الحق وذلك 
بالنصب علیھ وتنظیمھ ضمن المواثیق الدولیة وكذلك التشریعات الوطنیة اما قانون 

الانتخاب والترشح  إدارة الدولة العراقیة في الفترة الانتقالیة فقد نص على الحق في
التي جاء فیھا "لكل عراقي تتوفر فیھ الشروط المنصوصة علیھا في  ٢٠المادة  في

  قانون الانتخاب  ان یرشح نفسھ للانتخابات ویدلي بصوتھ 
بسریھ في انتخابات حرة مفتوحة عادلة تنافسیة ودوریة  كما یعد قانون 

 الناخبنیة  ضمان حقوق المادة الثا ٢٠٢٠الانتخابات العراقي الجدید لسنة 
والمرشح في المشاركة الانتخابیة  و كذلك ضمان عدالة الانتخابات وحریتھا 

  .)١٥(ونزاھتھا و توفیر الحمایة القانونیة لمراحل واجراءات العملیة الانتخابیة
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  ٢٠٠٥المطلب الثاني: التنظیم القانوني لحق الترشیح في دستور 
The second requirement: The legal regulation of the right to candidacy in 
the 2005 Constitution. 
بناء على ما اقره مجلس النواب اي على قانون انتخاب مجلس النواب 

فان شروط المرشح لعضویة مجلس النواب الواردة    ٢٠٢٠لسنة  ٩العراقي رقم 
 في نص المادة الثامنة  ھي على النحو التالي:.

) ثمانیة وعشرین سنة من عمره في یوم ٢٨عراقیاً كامل الأھلیة اتم (ان یكون  .١
 الاقتراع.

وھذا یعني ان المشرع قد اشترط للترشیح أتمام المرشح لعضویة مجلس 
) عاما وھذا یعني توافر الاھلیة القانونیة للمرشح التي تتماثل ٢٨النواب سن (

لممارسة المواطن مع ) عام كشرط ١٨مع شرط الأھلیة السیاسیة بإتمام سن (
حق الانتخاب، ولذلك یجب على المرشح فضلا عن اتمامھ سن ثمانیة 
وعشرین عاماً، ان یتمتع بقوى عقلیة سلیمة تمكنھ من ادارك الأمور اداركا 
صحیحا ویتمتع الشخص بھذه القوى اذا لم یكن مصابا بالجنون او العتھ او أي 

لتالي على أھلیتھ أو صلاحیتھ مرض عقلي أخر ،یؤثر على ادراكھ ،ویؤثر با
 للترشیح ،ویحول بینھ وبین ممارسة حقھ في الترشیح.

 .عدالة او أي قانون اخر یحل محلھان لایكون مشمولا بقانون ھیئة المساءلة وال .٢
ان یكون غیر محكوم بجنایة او جنحة مخلة بالشرف او اثره بشكل غیر  .٣

 شمل بالعفو عنھا.            مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان
 ان یكون حاصلا على شھادة الاعدادیة على الاقل او ما یعادلھا  . .٤
 ان یكون من ابناء المحافظة او مقیما فیھا .٥

) خمسمائة ناخب غیر مكرر داعم ٥٠٠تقدیم قائمة باسماء ما لایقل عن ( .٦
للترشح فیھا لترشیحھ من الناخبین المسجلین في الدائرة الانتخابیة التي یتقدم 

بقائمة منفردة على وفق تعلیمات یصدرھا مجلس المفوضین باستثناء مرشحي 
  .)١٦() من نفس ھذا القانون١٣( كوتا) المكونات المشار الیھا في المادة (

من الدستور في المرشح لمجلس  ٤٩ھذا واشترطت الفقرة ثانیاً من المادة 
قي بموجب احكام الفقرة ثانیاً من والعرا  الاھلیةالنواب ان یكون عراقیاً كامل 

من الدستور ھو كل من ولد لاب عراقي او لام عراقیة  وینظم ذلك  ١٨المادة 
بقانون وعند ملاحظة النصوص الدستوریة السابقة نرى ان من یحمل الجنسیة 
العراقیة الاصلیة یتمتع بكافة الحقوق السیاسیة ھذا وان سن الترشیح للانتخابات 

عاماً وذلك بموجب الفقرة اولاً من المادة الثامنة من قانون  ٢٨ النیابیة یبلغ
الانتخابات والتي تنص على یشترط في المرشح ان یكون ناخباً فضلا عما یأتي الا 
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یقل عمره عن ثمانیة وعشرین سنة اما بالنسبة للأھلیة فقد تطرق الدستور إِلى 
رشح فنصت الفقرة ثانیاً وجوب توفر شرط كمال الاھلیة بمفھومھا العام لدى الم

من الدستور على (یشترط في المرشح لعضویة مجلس النواب ان  ٤٩من المادة 
یكون عراقیاً كامل الاھلیة)  اما قانون الانتخابات ورغم تخصیص المادة الثامنة 
منھ لتبیان الشروط الواجب توافرھا في المرشح على ان ھذه المادة لم تتطرق إِلى 

من السبب في ذلك ان ھذه المادة اشترطت في مقدمتھا ان یكون شروط الاھلیة ویك
المرشح ناخباً فضلا عن الشروط الاخرى وبالرجوع إِلى المادة الثالثة من نفس 
القانون والتي تعدد الشروط توفرھا بالناخب نرى انھا استوجبت ان یكون المواطن 

  .)١٧(كامل الاھلیة حتى یكون ناخباً

  Conclusionالخاتمة 
  في ختام  بحثنا ھذا  تم التوصل  إِلى جملة من النتائج و التوصیات :      

  Results أولاً: النتائج:
ان حق الترشیح حقاً دستوریاً قانونیاً یتمتع بھِ جمیع افراد المجتمع الدیمقراطي  -١

 الذین تتوفر فیھم شروط ھذا الحق. 
للانتخابات نظرا لاھمیة  ان النصوص الدستوریة والقانونیة تعد ضمانة ھامة -٢

   .اقرار حق الترشح لكل فرد في الدولة للمساھمة في ادارة شؤونھا العامة 
ھي الجنسیة و العمر و الاھلیة  ان حق الترشیح مستنداً إِلى شروط اساسیة -٣

  الكفاءة العلمیة وغیرھا من الشروط العامة فضلاً عن  الشروط الخاصة.و
  Recommendations ثانیا: التوصیات:

نوصي بان یكون حق الترشیح للانتخابات المجلس النیابي حقا بعیدا عن  -١
المزایدات السیاسیة معتمدا بشكل اساسي على كونھ حقا شخصیا وسلطة 
قانونیة اعطاھا الدستور والقانون ونھیب فقھاء القانون الدستوري الاھتمام بھذا 

بحث كونھا حقوقا تمس حریة الافراد النوع من الحقوق من خلال  الدراسة وال
 في المجتمعات وتؤسس للدیمقراطیة. 

ندعوا المشرع العراقي ان یضیف إِلى قانون انتخاب مجلس النواب العراقي  -٢
فقرة تخص الشھادة العلمیة برفعھا إِلى البكالوریوس بدل  ٢٠٢٠لسنة  ٩رقم 

  الاعدادیة على ان تكون مصدقة.
ر فعالیة للرقابة القضائیة على كل ما یتعلق بالعملیة نوصي بإعطاء دور اكث -٣

  الانتخابیة.
  الھوامش

  .٣٤،ص٢٠٠٨د. داود الباز، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،  )١(
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م.م احمد حمید عباسو م.م محمد حسوبي الاروناؤوطي، الحقوق السیاسیة والاجتماعیة في  )٢(

مابین النص والواقع العملي،بحث منشور في مجلة العلوم الانسانیة  ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام 
  .٨ص ١/٢/٢٠٢٢والطبیعیة في تاریخ 

العراق الدائم ، المستقبل العراقي ، مالك منسي صالح الحسین: قراءة قانونیة وتحلیلیة لدستور  )٣(
  .٤٦، المكتبة الوطنیة ، بغداد ، ص٢٠٠٧مركز العراق للأبحاث العدد التاسع، آذار /

ناثان براون، ملاحظات تحلیلیة حول الدستور، مآزق الدستور ، معھد الدراسات الاستراتیجیة،  )٤(
  .٤٦- ٤٥،ص٢٠٠٦بیروت،  –بغداد 

  .٣٨، ص ناثان براون ، مصدر سابق )٥(
د. شمیم مزھر راضي ود. عادل حنین عبداالله، الحقوق السیاسیة وضمانتھا في ظل دستور  )٦(

/العدد الأوَّل  ٣٧، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة المجلد ٢٠٠٥جمھوریة العراق لعام 
  ٣٨٢، ص٢٠٢٢/

ر في مجلةالعلوم م.دمصطفى سالم مصطفى ،حق الموظف العام بالترشیح والانتخاب،بحث منشو )٧(
  .١٢١،ص٢٠٢٢،العدد الاول، ٣٧القانونیة مجلد

 .٤١د. علي ھادي عطیة الھلالي ، مصدر سابق ،ص )٨(
د. ھاشم حسن: مشكلات حریة التعبیر في العراق، الاعلام العراقي حریة التعبیر والوصول إِلى  )٩(

 .٢٠-١٦،ص٢٠١٠المعلومة، ھیئة الاعلام والاتصالات، اعداد قسم الدراسات والبحوث والاخبار ، 
د الرابع، ، دراسات عراقیة ، العد٢٠٠٣أ.مؤید جبیر محمود: التعددیة السیاسیة في عراق ما بعد  )١٠(

  .٢٠٢-١٩٨،ص ٢٠٠٦السنة الثانیة ،
  .٣٧ناثان بروان ،مصدر سابق،ص )١١(
د.علي محمد صالح الدباس، حقوق الانسان وحریاتھ دراسة تحلیلیة لتحقیق التوازن بین حقوق  )١٢(

  .٨١، ص٢٠٠٨الانسان وحریاتھ وامن المجتمع، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، 
د.محمد نعرورة، الضمانات الخاصة للانتخابات النیابیة في الجزائر، رسالة ماجستیر في العلوم  )١٣(

  .٣٢، ص٢٠١٠القانونیة، كلیة الحقوق الجزائر، 
 .٨٧علي ھادي حمید الشكراوي ،النظم السیاسیة المعاصرة، بدون مكان طبع، بابل،ص )١٤(
 .٢٠٢٠لسنة  ٩من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم  ٨المادة  )١٥(
  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة  ٤٩و  ١٨المواد  )١٦(
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 . ٢٠١٥دار الورد الاردنیة للنشر والتوزیع، 

iii. ٢٠١٥السنھوري، بغداد،   حمید حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري، دار. 
iv.  ،د. داود الباز، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة

٢٠٠٨ . 
v.  د. عبد الفتاح سایر، القانون الدستوري، النظریة العامة للمشكلة الدستوریة القانون

  .٢٠٠٤، مطبعة دار الكتاب العربي، مصر، ٢الدستوري الوضعي، ط
vi. ي عطیة الھلالي، النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة د. علي ھاد

 . ٢٠٠٩الاتحادیة العلیا في تفسیر الدستور العراقي، المكتبة الوطنیة ، بغداد، 
vii.  .د. علي ھادي حمید الشكراوي النظم السیاسیة المعاصرة، بدون مكان طبع، بابل 
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viii. ھ دراسة تحلیلیة لتحقیق التوازن د.علي محمد صالح الدباس، حقوق الانسان وحریات
بین حقوق الانسان وحریاتھ وامن المجتمع، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

 .٢٠٠٨الاردن، 
ix.  ، د. محمد  بدران ، النظم السیاسیة المعاصرة ، دار النھضة العربیة . القاھرة

١٩٩٩.  
x.  ، معھد الدراسات ناثان براون، ملاحظات تحلیلیة حول الدستور، مآزق الدستور

 . ٢٠٠٦بیروت،  –الاستراتیجیة، بغداد 
xi. مكتبة المنار الاسلامیة، الكویت، ١د. ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي، ط ،

١٩٨٠. 
xii.  ،منذر الشاوي، القانون الدستوري، نظریة الدستور، مركز البحوث القانونیة، بغداد

١٩٨١.  
  Letters and Thesesثانیاً: الرسائل والاطاریح: 

i.  محمد نعرورة، الضمانات الخاصة للانتخابات النیابیة في الجزائر، رسالة ماجستیر
 .٢٠١٠في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، الجزائر، 

  
  Periodicals ثالثاً الدوریات : 

i.  احمد حمید عباسو م.م محمد حسوبي الاروناؤوطي، الحقوق السیاسیة والاجتماعیة
مابین النص والواقع العملي،بحث منشور في مجلة  ٢٠٠٥لعام في الدستور العراقي 

  .٨ص ١/٢/٢٠٢٢العلوم الانسانیة والطبیعیة في تاریخ 
ii.  د. ھاشم حسن: مشكلات حریة التعبیر في العراق، الاعلام العراقي حریة التعبیر

والوصول إِلى المعلومة ،ھیئة الاعلام والاتصالات، اعداد قسم الدراسات والبحوث 
 . ٢٠١٠بار ، والاخ

iii.  مالك منسي صالح الحسین: قراءة قانونیة وتحلیلیة لدستور العراق الدائم ، المستقبل
 ، المكتبة الوطنیة ، بغداد ٢٠٠٧العراقي، مركز العراق للأبحاث، العدد التاسع، آذار /

iv.  مصطفى سالم مصطفى ،حق الموظف العام بالترشیح والانتخاب،بحث منشور في
  .٢٠٢٢،العدد الاول، ٣٧یة مجلدمجلةالعلوم القانون

v.  دراسات عراقیة ، ٢٠٠٣مؤید جبیر محمود: التعددیة السیاسیة في عراق ما بعد ،
  .٢٠٠٦العدد الرابع، السنة الثانیة ،

vi.  شمیم مزھر راضي ود. عادل حنین عبداالله، الحقوق السیاسیة وضمانتھا في ظل
لعلوم القانونیة المجلد ، بحث منشور في مجلة ا٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام 

  .٢٠٢٢/العدد الأوَّل / ٣٧
  Constitutions رابعاً: الدساتیر:

i.  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام.  
  Laws خامساً: القوانین:

  .٢٠٢٠لسنة  ٩قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم 
  
  


